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المقدمة
بها الكثير من دول الهائلة التي حبى الله الشابة الجزائر واعية أن رغم كل الإمكانات الطبيعية و القدرات ان  . العربية منطقتنا 

ورغم أ ن شبكة الأنترنت كانت المساهم الرئيس ي في تطور ونمو الاقتصاد العالمي في العقد الماض ي، ولازالت  تنطوي على قدرات .
كفيلة بإعطاء دفع للمجتمعات، ومساعدة الحكومات على التصدي للتحد يات الجديدة

. ناإلا أن العائدات الايجابية الموعودة للجميع، لم تتح على نحو كاف وعادل خاصة في منطقتنا فهي تكاد لا تؤتي بثمارها علي
فهذا الفضاء الافتراض ي يحوي سوقا كبيرة يجني منها البعض أموالا طائلة،

لا تطال منها اقتصادياتنا أي ربح.

مستخدم،مليون 38عنيزيدماومعوالمتواصلةالبالغةوفعاليتهاجاذبيتهاتأثيرها،بفعلالراهن،الوقتفي

محدودة،الكبيرةلإمكاناتهانظرامذهلاديناميكياعالماتمثلالتيشبكةالإنترنتأصبحت
ّ
ىعلقادرةكونهااللا

والاقتصادية،الاجتماعيةوالخدماتوالمعارفالمعلوماتعلىالحصول )للمجتمعالرئيسيةللقضاياالاستجابة

أنإلا(الخالإلكترونيةالحكومةالصحية،الرعايةإلىالوصول الالكترونيةوالمعاملاتعبرالإنترنتوالتعلم

مستمرازديادفيالسيبرانيبالأمنالمرتبطةالمخاطر

الولوج  الشامل و الأمن سعيا منها للالتزام بمبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعمل الجزائر على تعزيز 

لهذا العالم لكافة شرائح المجتمع بوضع قوانين و أنظمة تحافظ على سيادة الدولة و تحمي  المستخدمين

 .



منالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأأهم 
لجزائرباالسبراني 



يتضمن الــــقــــواعــــد الخاصـة للـوقايـة من2009لسنة 04-09قانون رقم 
الجـرائم المتـصلـة بتـكنـولوجـيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 

:ا حيت ينص على مكافحتههذا القانون الى وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و يهدف 
:الآتية الحالات في بـعمـليـات المراقـبة يمكن  للسلطات الخولة الـقيام 

لـلـوقايـة من الأفـعال المـوصـوفة بـجـرائم الإرهاب أوالتخريب أوالجرائم الماسة بأمن الدولة-أ  
ـــوطـــــني أو عـــــام أو الـــــدفـــــاع الـــــفــي حــالـــــة تــوفــــر مــعــــلــومــــات عن احـــتـــمـــال اعتـداء عـلى منـظــومة معلوماتية عـلى نحو يهدد النظام الــ-ب 

مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة أو الاقتصاد الوطني 
رية دون اللجوء إلى اث الجالأبحمقتضيات الـتحريات والتحقـيقات القضائية عـــنـــدمـــا يـــكـــون مـن الـــصـــعب الـــوصـــول إلـى نـــتـــيـــجـــة تـــهم ا-ج

المراقبة الإلكترونية 
.في إطــار تـنــفــيـذ طــلــبـات المــســاعـدة الــقــضـائــيـة الدولية المتبادلة-د 

 .ةــسـلــطـة الــقـضــائـيـة االخاصاللا يــــجــــوز إجــــراء عــــمــــلــــيـــــات المــراقــــبــــة في الحــــالات المــذكـورة أعلاه إلا بــإذن مـكــتـوب من

ل عــــلـــيــــهـــــا عــن ـحــــصتــطائلة الـعقوبات المنصـوص عليها في الـــتــشـــريع المــعـــمــول به لا  يـــجــوز اســـتــعــمـــال المــعـــلــومــات المـــتحت 
.قات القضائيةعـليهـــا فــي هــــذا القانــون إلا فــي الحــدود الضرورية للتحريات أو التحقيطـــريـــق عـــمــــلـــيــــــات  المـــراقــــبـــــة المنصــــوص 

 :ما يأتي" الإنترنت"يـــــــتــــــعــــــين عـــــــلى مـــــــقــــــدمـي خــــــدمــــــات 
ــاشـرة لمخالفتها لــلـقــوانـين يقـة مبـاشرة أو غــيـر مــبطـر الـــــتـــــدخـل الــــفـــــوري لـــــســـــحـب المحــــتـــــويـــــات الـــــتي يـتـيحـون الاطلاع علـيهـا بمجرد الـعلم بـ-أ 

وتــخـزيــنـهــا أو جـعل الدخول إليها غير ممكن 
ام أو الآداب الـعـامة الـعام وضع تـرتيـبات تـقنـية تـسمح بـحصـر إمكـانية الــدخــول إلـى المــوزعــات الــتي تحــوي مــعــلــومــات مــخــالــفــة لـلـنظـ-ب 

.وإخـبـار االمشتركين لـديهم بوجودها

.هيـئـة وطـنـية لـلـوقـايـة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهتـنـشـأ 



منالوطنية  للوقايةالهيئةسيروكيفياتوتنظيمتشكيلةمرسوم رئاسي يحدد 
ومكافحتهاالإعلام والاتصالالمتصلة بتكنولوجيات الجرائم

تحديدإلى 2015سنة أكتوبر  8و المؤرخّ  في 15-261المرسوم الرئاسي رقمهذايهدف
المتصلة بتكنولوجياتالجرائممنالوطنية  للوقايةالهيئةسيروكيفياتوتنظيمتشكيلة

.ومكافحتهاالإعلام والاتصال

بأمن الدولة وا لمساسالتخريبأوالإرهابا لموصوفة بجرائمالأفعالمنالوقايةقصد
محتواها  فيوتسجيلالإلكترونية وتجميعالاتصالاتحصريا بمراقبةالهيئة تكلف 

.سلطة قاضمعلوماتية تحتمنظومة داخلوالحجزالتفتيشحينها والقيام بإجراءات

للقواعدوفقا الهيئةمنحيازتهاخلالعمليات ا لمراقبةأثناءا لمستقاةا لمعلوماتتحفظ
.ا لمصنفةا لمعلوماتحمايةعلى ا لمطبقة



 :يأتيالخصوص بماالتشريعية علىالأحكاماحترامظلفيالهيئةتكلف

والاتصال ومكافحتهاالإعلامبتكنولوجياتا لمتصلةالجرائمللوقاية منالوطنيةالاستراتيجيةعناصراقتراح-
ومكافحتها والاتصالالإعلامبتكنولوجياتالجرائم المتصلةمنالوقايةعملياتوتنسيقتنشيط-
الإعلامالمتصلة بتكنولوجياتالجرائممكافحةمجالفيالشرطة القضائيةومصالحالقضائيةالسلطاتمساعدة-

الخبرات القضائية خلالومنبهاوالتزويدالمعلوماتخلال جمعمنذلكوالاتصال بما في
الإرهابية والتخريبيةبالأعمالا لمتعلقةالجرائمعنالكشفالإلكترونية قصدللاتصالاتالوقائيةالمراقبةضمان-

أخرىوطنيةهيئاتأيتص وباستثناءلمخالقاضي اسلطةتحتالدولةبأمنوالمساس
القضائية في الإجراءاتاستعمالهاأجلمنومسارهامصدرهاالرقمية وتحديدا لمعطياتوحفظوتسجيلتجميع-
والتعاون علىا لمعلوماتتبادلوتطويرالأجنبيةعن البلدانالصادرةا لمساعدةطلباتتنفيذعلىالسهر-

.اختصاصهامجالفي الدوليالمستوى
الإعلام والاتصالبتكنولوجياتالمتصلةبالجرائما لمعنيةوالهيئات الوطنيةالمؤسساتمعالتعاونتطوير-
الإعلام والاتصال بتكنولوجياتالمتصلةالتقنيةالتحرياتالمحققين المتخصصين في مجالفي  تكوينا لمساهمة-
.اختصاصهافي مجالالقانونيةا لمعاييرتحديثالمساهمة في-



ــومــات جـرائم تــقــنـــيــة الـمعـــللمكافحةالـتـّـصـديق عـلـى الاتـفـاقـيــة الـعـربــيـة 
2010ديسمبر سنة 21المحــرّرة بـــالــقــاهـــرة بــتــاريخ 

يــــتــــضـــمّن الـتـّـصـديق عـلـى  2014ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة8مؤرخّ 252-14مـرسوم رئاسيّ رقم 
الاتـفـاقـيــة

.2010ديسمبر سنة 21جـرائم تــقــنـــيــة الـمعـــلــومــات المحــرّرة بـــالــقــاهـــرة بــتــاريخ لمكافحةالـعـربــيـة 

مــات بـهـدف تـنـطـبق هـذه الاتـفـاقـيـة مـا لم يـنص عـلى خلاف ذلك عـلى جــرائم تـقـنــيـة الــمعـلـو 
.مــنـعـهــا 



أو الحـــصــــول ن إصــدار الأمــــرة متـــــلـــــتــــزم الدولــــــة بـــــتـــــبــــنـي الإجــــراءات الــضــروريـــة لــتــمــكــــين الــســلــطــــات المختص
لــتي خــــزنت عـــلى ــين  واـدمعــــلى الحـــفظ الـــعـــاجــل لـــلـــمــعـــلـــومــات المخزنة بما في ذلك مـــعـــلـــومــــات تـــتـــبع للمـــســتـــخــ

.تعديـلــــرضـــــة للفقـدان أو الت عتـقـنــــيـة مـعــلـــومــــات وخـصــوصــــا إذا كـــــان هـــنــــاك اعــــتـــقــــــاد أن تـــلـك المـــمعــــلــــومــــا

بواسـطة إصـدار أمر إلـى شـخص مـن أجل( 1)تـــــلـــــتــــــزم الدولـــــة بـــــتـــــبــــــني الإجـــــراءات الضـرورية فـيما يـتعـلق بالـفقرة 
فظ وصــيـانــة سلامــة حــفظ مـعــلــومــات تـقــنــيــة المعـلومـات المخزنة والموجودة بحيازته أو سـيطرته ومن أجل إلزامه بــحــ

يـوما قـابلـة لـلتـجـديد من أجل تـمـكين  الـسلـطـات الخاصة من  البحث 90تـلك الـمـعــلـومــات لمـدة أقـصــاهـا 
.والتقصي

لـمعـلــومـات لـلإبـقــاءفظ تــقـــنــيــة اـــتـــــلـــــتــــــزم الدولـــــة بـــــتـــــبــــــني الإجـــــراءات الـــضــروريـــة لإلــزام الـــشــخص المـــســؤول عن ح
عـلـى سـريــة الإجـراءات طــوال الـفــتـرة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي

ـأمـين مـعـلـومـات لمختصة مـن ضــبط وتت اتـــــلـــــتـــــزم الدولـــــة بـــــتـــــبـــــنـي الإجــــراءات الـــضـــروريــــة لـــتــمـــكــــين  الــســـلـــطـــا
تـقـنـيـة المعـلـومـات



2015مـؤرخ في  سنة 04-15قـانـون رقم 
يـــحـــدد الــــقـــواعـــد العامة المتعلقة  بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

.ونيينالإلكتر والــــتــــصــــديقبــــالــــتــــوقــــيعالمــــتــــعــــلــــقــــةالــــعــــامــــةالــــقــــواعــــدتحـــــديــــدإلـىالـــــقـــــانـــــونهـــــذايـــــهـــــدف

:ويتكون هذا النموذج من. وينص هذا القانون على النموذج التنظيمي الهرمي بصفته نموذج الثقة الذي اعتمدته الجزائر
سلطة وطنية تم إنشاءها من طرف الوزير الأول

سلطة حكومية على مستوى وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
سلطة اقتصادية أوكلت إلى سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية

.الأصـلـيشـكـلــهـافيإلــكـــتــرونـــيــاالمـــوقــعـــةالــوثـــيــقـــةتحـــفظ

مـنهاجمعتمالــتيالــشــخــصيالــطــابعذاتوالمـعـــلــومــاتالــبــيــانــاتكلالوطنيالـترابعلىتتـواجدأنيجب
الـــــتـــــصــــــديقســــــلـــــطــــــاتأوالمــــــوثـــــوقالـــــثــــــالثالـــــطــــــرفأوالإلكترونيالتـصديقخدماتمؤديطرف

فيإلاّ الـوطــنيالـتــرابخــارجنـقــلـهــايمــكنولاتحـتـويـهاالـتيالـبـيـانـاتقـواعـدوكـذلكالإلكـتـروني
.بهالمعمولالتشريععليهاينصالـتيالحــالات

علقةالمتالمعلوماتوالــبــيـانــاتســريـّـةعــلىالحــفـاظالإلــكــتــرونيالـــــتــــصــــديقخــــدمــــاتمــــؤديعــــلـىيــــجب
.الممنوحةالإلكترونيالتصديقبشهادات



موثـوقية همـا وضمـان وتطـوير السلـطة بترقية استعمال التوقيع والـتصديق الإلـكتـرونيين تكلف 
.استعمالهما

لقة يـــــجب عــــلـى مــــؤدي خـــــدمــــات الــــتـــــصــــديق الإلــــكـــتــــروني تحــــويل المــــعـــلــــومـــات المتع
لـطـة الاقـتـصـاديـة بـــشــــهـــادات الـتـصـديق الإلـكتـروني المـوصـوفـة بـعـد انـتـهـاء صلاحـيـتـها  إلى الـس

.لـلـتـصديـق الإلكـتـروني من أجل حفظها



بموجب صدور حماية الطفل تقتضي بالدرجة الأولى وجود قانون خاص به، وما كرسه المشرع الجزائريإن
.حماية الطفلمن خلال ما تضمنه من أحكام تهدف في مجملها إلى تحديد قواعد وآليات12-15القانون 

:ينص لاسيما على ما يأتي
.والفكريالبدنيبتوازنهالوسائلتوجه للطفل بمختلفالتيالمعلومةتضرألاعلىالدولةتسهر-

صور أوأوأفلامأوإشهاريةومضاتفيالطفلالجزائية استعمالا لمتابعاتطائلةتحتيمنع-
ا ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقبترخيص منإلاشكلهاكانمهماتسجيلات

.للتشريع والتنظيم ا لمعمول بهما

تم اتخاذ العديد من تدابير الحماية، نخص بالذكر حملات التوعية بالإضافة إلى وسائل
 تحت تصرف الأولياء

ً
.الحماية الأبوية الموضوعة مجانا

المتعلق بحماية الطفل 2015لسنة 12-15قانون رقم 



:ينص هذا القانون على ما يلى
:تسهر الدولة، في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها، خصوصا على ما يأتي

تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات،–
أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية،–

اتيخضع انشاء و استغلال  الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدم
:الإلكترونية للجمهور إلى احترام ما يأتيالاتصالات 

لإلكترونية،شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم إيصالها بواسطة شبكات الاتصالات ا–
شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي،–
،شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية–
لعمومي،المقتضيات التي تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والأمن ا–

يتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 2018لسنة 04-18قانون رقم 
الإلكترونية 



يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 07-18القانون رقم 
الشخصي

.هذا القانون إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصييهدف 

والحياة في إطار احترام الكرامة الإنسانية تتم معالجة المعطيات ذات الطابعّ الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها، أن يجب 
.تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهملا والحريات العامة وأ الخاصة 

أو ناقص الأهلية، تخضع المعني عديم إذا كان الشخص  .إّ لا بالموافقة الصريحة للشخص المعنييمكن القيـــام بمعالجة المعطيات ذاتّ  الطابع الشخصي لا 
وقتفي أي عن موافقته يمكن الشخص المعني أن يتراجع  .للقواعد المنصوص عليها في القانون العامالموافقة 

تبطة مباشرة ر لملا يمكن اطلاع الغير على المعطيات ذات الــطــابــع الشخصي الخاضعــة لــلــمــعــالجة إلا مــن أجــل إنــجــاز الــغــايــات ا
 .بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل إليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني

:أّ ن موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة، إذا كانت المعالجة ضروريةغير 
لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة،–
لحماية حياة الشخص المعني،–
لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه،–
عن رضاه،للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير–
ة أو الغير الذي يتم لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالج–

اطلاعه على المعطيات،
.وحرياته الأساسيةأو حقوقه/ لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل اليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و–



فــيالمعــني خص الشبـحـقـوق المرتــبـطـة أن تحدد السلطة الوطنية بموجب أنــظــمــة، الشـروط والضمــانــات يمكن 
عن بعدالعلمي والمراقبة و التاريخي والإحصائي والصحـة والشغل والبحث الـتـعـبـيـر المتــعــلــقــة بــحــريـة المجــالات 

.القطاعات المعنيةتكنولوجيات الاعلام والاتصال، بالتنسيق مع واستعمال 

ــوحــة للجمهور إلىالمفــتأدت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الالكترونية إذا 
الوطنية لطة السالخدمات فورا مقدم أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها، يعلم إتلافها 

لطابع ذات ايجب على كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات 
.والإجراءات التي اتخذها بشأنهاالشخصي 



المتعلق بالتجارة الإلكترونية2018ماي 10المؤرخ في 18-05القانون رقم 

ع وخدمات من طرف والتي تتم عن طريق اقتراح أو توفير سليحدد القواعد العامة للتجارة الالكترونية للسلع والخدمات 
.مورد إلكتروني لمستهلك إلكتروني، عن بعد وعن طريق الاتصالات الإلكترونية

سات المبرمة عن  بعد دون كما تعتبر الاتفاقية الإلكترونية، وفقًا لهذا القانون هو العقد الذي يحدد القواعد السارية على الممار 
.الوجود المادي للأشخاص من خلال اللجوء الحصري إلى تقنية الاتصال الإلكتروني

.نظام تصديق إلكترونييجب أن يكون وصل موقع الانترنت الخاص بالمورد الالكتروني بمنصة الدفع الالكترونية مؤمنا بواسطة

ات شخص طبيعي، بأييمنع الاستبيان المباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الالكترونية باستعمال معلوم
.شكل من الاشكال، لم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الإلكتروني

صالات يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الات
.الالكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما



شكرا لكم على كرم الاصغاء


